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«المباني» توقّع عقد شراكة وإيجار مع «السكنية» لتطوير «J٣» بمدينة جابر الأحمد

عادل الشنان 

المبانــي  أعلنــت شــركة 
وتحالفهــا عن توقيع اتفاقية 
شــراكة بين القطاعــين العام 
والخــاص وعقــد إيجــار مع 
الهيئة العامة للرعاية السكنية 
لمشــروع «J٣» ضمن مشروع 
تطوير مدينــة جابر الأحمد، 
مشــيرة الى أن هــذه العملية 
تأتــي بعــد توقيــع وثيقــة 
الالتزام الخاصة بهذه الفرصة 
الاســتثمارية التــي تمت في 
يوليو الماضــي، بقيمة تصل 

إلى ١٥٦٫٣ مليون دينار.
وقــد تم اختيــار التحالف 
الفائز»  بصفتــه «المســتثمر 
بقيــادة شــركة المبانــي التي 
تملك نسبة ٣٥٪ من المشروع، 
ومجموعة الصناعات الوطنية 
القابضة بنسبة ٣٢٫٥٪، وشركة 
القابضة بنسبة  التخصيص 

.٪٣٢٫٥
إجراءات الطرح 

وفي هــذا الســياق، قالت 
وزير الأشغال العامة ووزير 
الدولة لشئون الإسكان د.رنا 
الفــارس إن إجــراءات الطرح 

المشروع في مدينة جابر الأحمد 
السكنية بلغ نحو ١٥٦٫٣ مليون 
دينار، ويتم استثماره من قبل 
شركة المشروع، ودون أي أعباء 
ماليــة على المؤسســة العامة 

للرعاية السكنية.
وأشــارت إلــى أن إجمالي 
العامــة  ايــرادات المؤسســة 
للرعايــة الســكنية المتوقعة 
من ذلك المشروع، خلال فترة 

تم اعدادها بشكل يضع القطاع 
الخاص في إطــار الرغبة في 
الشراكة مع المؤسسة لتمويل 
وتطوير مشاريعها، وبما يدعم 
الموارد المالية للمؤسسة العامة 

للرعاية السكنية.
 شراكة فعالة 

ومــن جانبه، قال الرئيس 
التنفيذي لشركة المباني وليد 
الشــريعان إن توقيع العقود 
يمثل معنى الشــراكة الفعالة 
بين القطاعين الخاص والعام، 
والذي سيســاهم بــدوره في 
تحقيــق التنميــة المســتدامة 
التي تتطلب مشاريع نموذجية 
لمجتمعات متحضرة، موضحا 
أن هــذا التوقيع وفقا لقانون 
الشــراكة بــين القطــاع العام 
والخاص رقم ١١٦ لسنة ٢٠١٤ 
ولائحته التنفيذية، وأن القطاع 
الخاص ينظر إلى هذا القانون 
على أنه دليل على ثقة الحكومة 
القطاع  بمؤسسات وشركات 

الخاص المحلي.
وأكد الشريعان أن شركة 
المباني عملت منذ إنشائها لبناء 
علامة تجارية مستدامة تحمل 
قيمة ملموسة وتشكل مصدر 

الشــراكة تعمــل كذلــك على 
تخفيف العبء المالي والإداري 
علــى عاتق المؤسســة العامة 
للرعاية الســكنية، وذلك من 
خــلال تحويــل الأراضي غير 
المــدرة للدخل الى أصول ذات 
عوائــد مجزيــة ومتناميــة، 
وضمــان الوصــول الى أعلى 
معاييــر الجــودة، مــن خلال 
التنافس بين شــركات القطاع 
الخاص، وكذلــك خلق فرص 
اســتثمارية وظيفية للشباب 

الكويتي.
 ووصفت بن ناجي مشاريع 
الشــراكة بين القطاعين العام 
والخاص بالمشاريع الإيجابية، 
لمــا لها مــن تأثير علــى رفع 
مســتوى جودة المعيشــة في 
المدن الإســكانية، عبر توفير 
الخدمــات والســلع المطلوبة 
عــن طريق القطــاع الخاص، 
وفقــا للدراســات المعــدة من 
قبل المؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية للتثبت من جدوى 

تطويرها.
تفاصيل المشروع

وســيتم بناء وتطوير ما 
يقــارب ٢٧٦ وحــدة ســكنية 

الشراكة ولكامل فترة الاستثمار 
والبالغة (٢٥) سنة، تقدر بنحو 

٥٤٫٦ مليون دينار.
 وأشــادت الفــارس بــدور 
القطــاع المصرفــي الكويتــي 
على التفاعل والمســاهمة مع 
المطورين في تمويل المشاريع 
وفق الهيكلة والأطر التعاقدية 
الموضوعة من قبل المؤسســة 
العامة للرعاية السكنية، والتي 

إلهام للمشاريع الجديدة، والتي 
بدورها تحفز الازدهار والنمو 
على المــدى الطويل للكويت، 
ودعمها المستمر لخطة التنمية 
الوطنية، وهــذا ما يمثله هذا 
المشــروع المميز الذي يعتبر 
نموذجــا يحتذى به للمناطق 
الحديثة، حيث يجســد رؤية 
التطوير  مستقبلية لمشاريع 
في البلاد، ويعد وجهة جديدة 
بهويــة معاصــرة، وفرصــة 
فــي  بالعيــش  للاســتمتاع 
مدينة حديثة تنبض بالحياة 
وتنســجم فيها أبرز عناصر 

البيئة الحضارية الملهمة.
تخفيف الأعباء المالية

 وبدورهــا، قالــت نائبــة 
المدير العام لشئون الاستثمار 
ومشــاريع القطــاع الخــاص 
هديــل بن ناجــي إن الفرصة 
الاستثمارية تقع على مساحة 
أرض ٢١٧٫٢٧٢ متــرا مربعــا، 
وتتضمن مجمع تجاري «مول» 
بمساحة بناء اجمالية ٣٢٣ ألف 
متــر مربــع، وكذلــك وحدات 
ســكنية مكونة مــن ٧٢ فيلا 
متلاصقة و٢٠٤ شقق سكنية.
وأوضحــت أن مشــاريع 

تتضمــن منــازل وشــقق تم 
تصميمهــا بطــراز المجتمــع 
العصري، ليتماشى مع أسلوب 
حيــاة جديــد، بالإضافــة إلى 
المرافق والخدمات والمســاجد 
والمتاجــر المحليــة، ومجمــع 
مســاحته  تبلــغ  تجــاري 
التأجيرية حوالــي ١٠٤ آلاف 

متر مربع. 
وقــد تم تصميــم المركــز 
التجاري بمعايير عالمية ليكون 
رمــزا معاصــرا لمدينــة جابر 
الأحمد، وذلك من أجل استقطاب 
الزوار من جميع أنحاء الكويت، 
حيــث ســيتضمن العديد من 
التجارية  المحلات والعلامات 
العالمية والتي ستشمل متاجر 
التجزئة والمطاعــم والمقاهي 
المختلفــة لتضيــف تجربــة 
متميزة للتسوق والترفيه، كما 
يتضمن المركز التجاري واجهة 
مفتوحــة بمســاحات كبيرة 
المفتوحــة باتجاه  كالســاحة 
الجزء السكني، بالإضافة الى 
ملاعب للصغار والكبار ممشى 
يمتــد حــول محيــط القطاع 
بالكامل للاستمتاع بممارسة 
المشي أو ركوب الدراجات في 

بيئة صحية وآمنة.

ضمن تحالف يضم الشركة وكلاً من «الصناعات الوطنية» و«التخصيص».. وبتكلفة تبلغ ١٥٦٫٣ مليون دينار

حدائق تخدم المنطقة وسكانها الأحياء والمباني السكنية

والتعاقد تمــت وفقا للقانون 
(٤٧) لســنة ١٩٩٣، ولائحــة 
الاســتثمار الصــادرة بالقرار 
الوزاري رقم (٣٢) لسنة ٢٠١٦ 
الشراكة  وتعديلاته، وقانون 
بين القطاعين العام والخاص 
رقم (١١٦) لسنة ٢٠١٤ ولائحته 

التنفيذية.
الفــارس أن    وأوضحــت 
اجمالــي تكلفــة تطويــر هذا 

الشريعان: مشروع «J٣» نموذج يُحتذى به للمناطق الحديثة ويجسّد رؤية مستقبلية لتطوير الكويتالفارس: ٥٤٫٦ مليون دينار إيرادات «السكنية» من تطوير «J٣» خلال ٢٥ عاماً فترة الاستثمار 

وليد الشريعاند. رنا الفارس

البطالة تقفز في بريطانيا لـ ٤٫٥٪

«أوپيك» تقلص مجدداً توقعاتها للطلب على النفط في ٢٠٢١

أ.ف.پ: ارتفعت نسبة البطالة في بريطانيا 
إلى ٤٫٥٪ حيث يواصل وباء كوفيد-١٩ التسبب 
في إلغاء الوظائف، حسبما أظهرت أرقام رسمية 
أمس. وأعلــن المكتب الوطني للإحصاءات في 
بيان النســبة الجديدة للفتــرة من يونيو إلى 
أغسطس والتي تشكل زيادة مقارنة مع معدل 
بطالة يبلغ ٤٫١٪ في الفترة من مايو إلى يوليو.
وتشــير التقديرات المبكرة لشهر سبتمبر 
«إلى أن هناك تغييرا طفيفا في عدد الموظفين 
في المملكة المتحدة بزيادة قدرها ٢٠ ألف موظف 

مقارنة بشهر أغسطس»، كما قال المكتب.
وأظهرت البيانــات أنه منذ بداية الجائحة 
فــي المملكة المتحدة في مــارس، انخفض عدد 
الموظفين الدائمين بمقدار صافي ٦٧٣ ألف موظف.

وأشــار كبير الاقتصاديين البريطانيين في 
مجموعــة أبحاث كابيتــال إيكونوميكس بول 
ديلــز إلى أن «أحــدث مجموعة مــن البيانات 
تظهــر أن ســوق العمل كان أضعــف إلى حد 
مــا عما كان يعتقد ســابقا وأن تداعيات ركود 

كوفيد-١٩ تتزايد».

رويترز: قالت منظمــة البلدان المصدرة 
للبترول (أوپيك) إن وتيرة انتعاش الطلب العالمي 
على النفط ســتكون أكثر بطئا في ٢٠٢١ مما 
كان يعتقد سابقا في ظل تزايد حالات الإصابة 
بڤيروس كورونا، وهو ما يضاف إلى العوامل 
المعاكسة التي تواجهها المنظمة وحلفاؤها في 

سبيل تحقيق التوازن بالسوق.
وأضافت المنظمة في تقرير شهري أمس إن 
الطلب سيرتفع ٦٫٥٤ ملايين برميل يوميا في 
العام المقبل إلى ٩٦٫٨٤ مليون برميل يوميا. 
وتقل الزيادة المتوقعة بمقدار ٨٠ ألف برميل 

عما كان متوقعا قبل شــهر. وذكرت أوپيك 
ان الطلب العالمي على النفط ســيبلغ الذروة 
في أواخر العقد القادم، وقد يبدأ في التراجع 
بحلول ذلــك الوقت، في تحول كبير لمنظمة 
المنتجين تعكس التأثير المستمر لأزمة ڤيروس 

كورونا على الاقتصاد وعادات المستهلكين.
وقال أمين عام «أوپيك» محمد باركيندو، 
الخميس الماضي، إن الأســوأ لسوق النفط 
انتهى، عقب انهيار الأسعار والطلب هذا العام، 

بسبب جائحة ڤيروس كورونا.
من جهة أخرى، قال وزير الطاقة الإماراتي 

سهيل المزروعي إن «أوپيك+» تعتزم التحرك 
صوب تخفيف تخفيضات إنتاج النفط اعتبارا 

من يناير العام المقبل كما هو مخطط لها.
وأضاف في منتدى معلومات الطاقة «نحن 
في أوپيك+ وضعنا خطة وتلك الخطة... بدأت 
بتخفيض ما يقرب من عشرة ملايين أو ٩٫٧ 
ملايين برميل (يوميا).. وجرى تخفيض هذه 
الكمية، وسيتم تقليصها مرة أخرى في نهاية 

هذا العام بينما نتجه نحو عام ٢٠٢١».
وتابع المزروعي: «نعتقد أن هذا هو الحجم 

المحسوب لتلبية الطلب العائد».

صندوق النقد: ٨٫١٪ انكماش الاقتصاد الكويتي في ٢٠٢٠

دعمها السياسي، مشددا على 
أن الجائحــة ستتســبب في 
إلحــاق أضرار دائمة بالكثير 
من الاقتصادات، وستؤدي إلى 
تفاقم الفقر الحاد وتزايد عدم 

المساواة.
مــن جهــة أخــرى، عــدل 
صندوق النقد الدولي توقعاته 
لانكمــاش التجــارة العالمية 
إلى نحو -١٠٫٤٪ خلال العام 
الحالي، وهي وتيرة مماثلة لما 
كانت عليه خلال الأزمة المالية 

العالمية عام ٢٠٠٩.

وخفــض صنــدوق النقد 
توقعاته للنمو العالمي للعام 
المقبل من ٥٫٤ إلى ٥٫٢٪، حيث 
من المتوقع أن يستمر تأثير 
الجائحة علــى الاقتصادات، 
محذرا مــن أن التعافي ليس 
مضمونــا في ظل اســتمرار 
انتشار ڤيروس كورونا، الأمر 
الذي تسبب في فرض إغلاقات 
والحيلولة دون عودة النشاط 
الاقتصــادي إلــى طبيعتــه. 
وحث الصنــدوق الحكومات 
على عدم التعجل في سحب 

مسبوقة» ساهمت في تخفيف 
حدة تداعيات جائحة كورونا 
المتقدمة  علــى الاقتصــادات 
الكبيــرة. ولكنها حذرت من 
أنه «بينما بدأ الاقتصاد العالمي 
في التعافي، فإنه من المرجح أن 
يكون الطريق طويلا ومتفاوتا 

ويكتنفه الغموض».
وفي بعــض الاقتصادات 
الناشئة والنامية التي تشهد 
ارتفاعــا في حــالات الإصابة 
«ساءت التوقعات بشكل كبير» 

مقارنة بيونيو.

الدولي جيتــا جوبيناث، في 
تقرير «نتوقع انكماشــا أقل 
حــدة إلى حــد مــا، وإن كان 
لايــزال عميقــا فــي ٢٠٢٠، 
مقارنــة بتوقعاتنا الصادرة 
في يونيو». وكان الصندوق 
توقــع فــي يونيــو انكماش 
النائج المحلي الإجمالي العالمي 

بـ٤٫٩٪ خلال العام الحالي.
وأشــارت جوبينــاث إلى 
أن تعديــل التوقعــات جــاء 
بعد رصد «استجابات مالية 
ونقديــة وتنظيميــة غيــر 

علاء مجيد

توقع صندوق النقد الدولي 
في تقرير حديث بعنوان «آفاق 
الاقتصاد العالمي» الصادر أمس 
انكماش الناتج المحلي الاجمالي 
للكويــت خــلال عــام ٢٠٢٠ 
بنسبة ٨٫١٪ نتيجة للتداعيات 
الاقتصادية الناجمة عن تفشي 
جائحة كورونا علما بأنه سجل 
نموا في العــام الماضي ٢٠١٩ 

بنسبة ٠٫٤٪. 
واشار التقرير الى تعاف 
متوقــع للاقتصــاد الكويتي 
خــلال العام المقبل ليســجل 

نموا بنسبة ٠٫٦٪.
وحــول معــدل التضخم، 
فقد توقــع التقرير ان يصل 
التضخــم الى ١٪ خلال العام 
الحالي، علما بأنه نما في العام 
السابق ٢٠١٩ بنسبة ١٫١٪ على 
ان تتزايد وتيــرة النمو الى 

٢٫٣٪ في عام ٢٠٢١.
الحســاب  وبخصــوص 
الجاري، فقد رجح الصندوق 
انكماشــه وتحولــه للعجــز 
بـــ٦٫٨٪ خلال العــام الحالي 
على ان تقل النسبة في ٢٠٢١ 
الى ٢٫٨٪، علما بأنه في العام 
٢٠١٩ حقق نموا بنسبة ٩٫٤٪

وفيمــا يتعلق بالاقتصاد 
العالمي، توقع صندوق النقد 
انكمــاش الاقتصاد  الدولــي 
العالمي بنسبة ٤٫٤٪ هذا العام، 
وهــو أقل مما كان يتوقع في 
الســابق. وقالت المستشارة 
الاقتصاديــة بصندوق النقد 

توقع تعافيه خلال العام المقبل ليسجل نمواً بـ ٠٫٦٪


